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 انًمذيخ:
ستخلاف و التكميف مناط التكريم و الإ  نطلاقا من موروثنا الديني بأن الانسان )المرأة و الرجل(إ

حثنا عميو الشرائع من تكريم لممرأة  و تقدير دورىا باعتبار ان العممية التنموية , ما ت و ىو محور
التقدم المحرز نحو المساواة بين برغم . جيد منقوص  و غير مستدام ي جيد تتخمف عنو المرأة أ

الرجل و المرأة إلا ان ىنالك فجوات كبيرة و تمثل الفتيات و النساء ثمثي الأميين في العالم بالرغم 
اقل من واحد في المائة من  يمتمكن  من ان النساء يساىمن في نصف انتاج العالم و مازلن

في المستقبل  بذليا لوضع المرأة تدل عمى الجيود الكبيرة التي يجبالاراضي , المؤشرات 
 لمنيوض بالمرأة , أىمية وضوح المفاىيم و المنيجيات لتحسين أوضاع المرأة.

و الدولية و التحميلات عمى قضايا إدماج النوع الإجتماعي الحاجة الى إستخدام الآليات الوطنية 
ع القرار إلتزام عات العربية إلتزام القيادات في مواقو تحديد التدخلات المطموبة في المجتم

تحقيق المساواة بين الرجل و المرأة و جعمو اليدف المحوري لجميع الجيود شخصي و سياسي ل
 نموية .الت
نيا لا تزال تعيش أسري الا ي الاقتصاد الدولي و الوطني و الأدوار الكبيرة لممرأة فرغم الأ -

 . عي اقل حظا من الرجلجتماإقتصادي سياسي و إواقع 
جتماعية و لمرأة في المشاركة السياسية و الإبرغم الضمانات القانونية المتوفرة لتكريس حق ا _
  .قتصاديةالإ
تنمية يقل بكثير عن ما الواقع إن ما تحقق من تقدم فعمي في حجم مشاركة المرأة في ال _

التشريعات الوطنية في معظم الدول قرتو أو حتى ما أتفاقيات الدولية و العربية تضمنتو الإ
 .العربية

وضاع أالتي تقدميا المؤسسات الميتمة ب تستخمصة من الدراسات و الاحصاءامتشير البيانات ال
مية توجد ضمن النساء خاصة الريفية تبمغ بطالة النساء كبر نسبة من الأأالمرأة و قضاياىا ان 

 .( سنة30 -19ضعف بطالة الرجال بين الشباب العربي من عمر )
ىاما لعممية التنمية حيث يصبح كل من المرأة و  مراً أيعتبر تحقيق المساواة بين الجنسين  -

 .تخاذ القراراتإالرجل شريكين في 
قتصادي ة بين الجنسين تساىم في النمو الإدراسة عالمية حول دور المرأة اكدت ان المساوا -

 .عيةقتصادي عمى المساواة النو بينما لا يؤثر النمو الإ
ت يجب عمى المؤسسا ممموساً  أثبتت التجارب و الدراسات أنو حتى يحدث الإقتصاد الحقيقي أثراً 

مزجة لصالح المرأة يساعد ذلك في إنسياب الخدمات من خلال أن تستحيب  لتغيير الطباع و الأ
 إدماج النوع الإجتماعي.
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مة و حرصا عمى تعزيز المستداعترافا من المجتمع الدولي بدور المرأة في تحقيق التنمية إ -

علانات تفاقيات و الإصدار الإإة تم عقد العديد من المؤتمرات و دارة البيئة والتنميإدورىا في 
 : الدولية التي تؤكد ىذا الدورو منيا

و  -الاجتماعية -م تؤكد تحقيق المساواة بين الرجل و المرأة )السياسية1979تفاقية سيداو إ -
 .الاقتصادية(

م منياج عمل بكين لممساواة بين 1990ؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة )بكين( الم -
 .الجنسين

م ريودي جانيرو الخطة الشاممة لمتنمية المستدامة لمقرن 1992علان مؤتمر )قمة الارض( إ -
 . ) دور المرأة الحيوي في ادارة البيئة و التنمية( 21

 الأهذاف:

 محات الخاصة بتحقيق المساواة و العدالة بين الجنسيينالتعرف عمى المفاىيم و المصط 

التنمية  -التنمية الشاممة -التخطيط الاستراتيجي -التخطيط -إدماج النوع -) النوع الإجتماعي 
 . المستدامة(

 .أىمية التخطيط التنموي و أثره عمى النوع الإجتماعي 
 لعقبات و و مدى إلتزام الدول تقييم وضع المرأة في الدول العربية و قياس الانجازات و ا

 .ج النوعالدولية بشأن إدمابالقرارات و المواثيق 
 عمى القضايا و السياسات التي تيم إدماج النوع و تأثيرىا عمى النساء و الرجال في  التعرف

 . بعض الدول العربية )تجارب(
 تبادل الخبرات و التجارب و قيادة المبادرات . 

 ُىع الإجزًبػي:انًفبهيى انخبصخ ثئديبج ان

 النوع الاجتماعي:
دوار و المسؤليات و العلاقات القائمة بين النساء و الرجال و تحديدىا لكل من الجنسيين, يعد الأ

السائدة بين الرجل و المرأة المنبثقة من القيمية وسيمة لإظيار وتقسيم العمل عمى أساس النظم 
 وروثات الثقافية(.مات و الالتطبيع الإجتماعي في الاسرة و المجتمع )التراكم

 إدماج النوع الإجتماعي:
تحقيق المساواة  بين الرجل و المرأة و جعميا اليدف المحوري في التنمية بإرادة واضحة في 

و الرؤية الشمولية و التخطيط و المتابعة لتحقيق الحاجات  بالتنسيق التقميل من الفجوة الكبيرة
التشريعية و السياسية و الإقتصادية و الاصلاحات  التغيرات وذلك الإستراتيجية و يشمل 

 . علامية التي تضمن المساواة بين الجنسيينالإجتماعية و الإ



4 

 

الإجراءات في الحاضر ليجنى ثمارىا في  ذإنساني لمعمل يستيدف إتخاىو منيج  التخطيط:
 ة.المستقبل و ىو عممية أساسية لتحقيق أىداف التنمية أول عنصر من عناصر الإدارا

 التخطيط الإستراتيجي:
لإستشراق المستقبل من مجموعة التدابير المعتمدة و الموجية بالقرارات و الإجراءات العممية 

 -الإجتماعي -خلال إختيار البدائل المتاحة لأقصى حد لإحداث التغيير المنشود )الإقتصادي
 . والفنية( -الموارد الطبيعية -الموارد البشرية

الإستخدام الأمثل لمموارد  ة الخارجية و عوامميا و تأثيرىا بذلكدة ودراسة البيئالتنبؤ لسنوات عدي
 . و الحكم في إدارة المراكز التنافسية لممؤسسة

 التخطيط التنموي:
 تخصيص الموارد . 
 الميزانية جندرة . 
  البرامج و المناشط التي تحقق أثر عمى إدماج النوعتحديد نوع . 
 التفكير الإستراتيجي . 
 هوم التنمية الشاممة: مف
جتماعية و  و عممية تحول تاريخي متعدد الأبعاد يمس اليياكل الإقتصادية و السياسية و الإى

طار إالثقافة الوطنية مدفوع بقوة داخمية و ليس استجابة لرغبات قوة خارجية و ىو يجري في 
 . مؤسسات سياسية تحظى بالقبول العام و تسمح باستمرارية التنمية

 مية المستدامة:التن
حتياجات إعمال التجارية بشرط ان تمبي تطوير الأرض و المدن و المجتمعات و الأىي عممية 

عدالة  -المحافظة عمى الموارد -قتصاديإجيال القادمة )نمو إحتياجات الأالحاضر و 
 رضا نفسي(. -جتماعيةإ

أوضبع انًرأح انؼرثيخ ويذي إنزساو انذول انؼرثيخ ثبنمراراد 

 اثيك انذونيخ ثشأٌ إديبج انُىع الإجزًبػي :وانًى
 انفرص انًزبحخ نهًرأح انؼرثيخ نهًشبركخ في انحيبح انؼبيخ و انطيبضيخ:

 -المراكز القيادية -مساىمتيا في الحياة السياسية باشكاليا المختمفة )رسم السياسات -
لتوعية بحقوق تعزيز دورىا في او  -ممارستيا لحقوقيا بديمقراطية و مبدأ سيادة القانون

 نسان و الحريات و وجودىا في المنظمات الحكومية و الموؤسسات المدنية(الإ
قتصادية و فيذية و التخطيطية و القطاعات الإمساىمتيا في اتخاذ القرار في المواقع التن -

 و تنفيذىا و متابعتيا( -جتماعية المسئولة عن العممية الانتمائية )وضع السياساتالييئات الإ
 . تير العربية و ما شممتو من حقوق لممرأةالدسا -
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القوانين المتعمقة بالمشاركة في الحياة العامة والحقوق السياسية و المدنية )الحق في  -
 الاعتراف بذلك تطور من التعيين في الانتخاب(  -التصويت و الترشيح و الانتخاب

ساسي عمى المستوى زيادة معدل تمكين المرأة العربية لممارسة العمل السياسي كشريك ا -

م )تخصيص كوتة 2009الوزاري و اليرلماني )عدد المقاعد( تقرير التنمية الانسانية العربية 

% و زيادة عدد 8كويتيات في مجمس الامة الكويتي بنسبة  4في بعض الدول و دخول 

 م(2010%)25م( _ 2007% )18.2مقاعد النساء في البرلمان السوداني بنسبة 

سمحت بضع الدول العربية بتولي المرأة مناصب عميا لمقضاء اعمى نسبة  السمطة القضائية -

 %9سوريا  -% 22تونس  -% 50المغرب 

حزاب و جندة الأأىتمام كبير في إالسياسي لممرأة منقوص لم تحظى ب ما زال التمكين -
 . المعارضة في معظم الدول العربية

اقع العربي لا يزال بعيدا عن مثالية م( بيروت يشيرالى ان الو 2009منتدى المرأة العربية ) -
 .الصورة التي يطمح ليا الجميع 

التجارة و جميع القوانين الخاصة بممارسة المين الحرة(  -ن القوانين العربية )العمل المدنيأ -
أعطت المساواة لممرأة لكن المشكمة تكمن في مجموعة عادات و تقاليد لا توافق ىذا الواقع 

دوار داخل تبادل الأ -التدريب -يا )التوعيةالنمطية لممرأة و رفع وعيلابد من ازالة الصورة 
 . سرة(الأ

 -لزصبديخ :ح في انًشبركخ في انحيبح الإأانفرص انًزبحخ نهًر

 –قتصادية عمال و الفعاليات الإة عموما بالحق في ممارسة كافة الأة العربيأتتمتع المر   -
 ل.جاءت قوانين العمل مساوية بين المرأة و الرج

يجابية يجابي( الجسمية و الصحية و الإإاصة لحماية حقوقيا )تمييز ة حقوقا خأعطيت المر أ  -
تفاقيات إخلاق( معايير العمل الدولية )و الأأعمال الضارة بالصحة و الأأ)منع التشغيل ليلا 

 . منظمة العمل الدولية(
 . ياض الاطفال(تأمين دور الحضانة و ر  –رضاعة  –مومةإجازة إتسييلات قانونية )   -
بالمقابل ىنالك بعض قوانين العمل تقيد من حق النساء )منع النساء من العمل مع    -

 الرجال(.
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 دارح و حًبيخ انجيئخ:إيشبركخ انًرأح انؼرثيخ في 
 عممية ايكولوجية. –التنمية المستدامة  -
 تفاقيات الدولية في دعم مساىمة المرأة في التنمية المستدامة.دور الإ -
 دارة البيئية و التنمية.الحيوي في الإن ريو الاعتراف بدور المرأة علاإ -
( الخطة الشاممة لتفعيل المشاركة العامة لممرأة في صنع القرار كشرط 21مؤتمر القرن ) -

 لتحقيق التنمية المستدامة.
نشطة دماج المرأة في الأإلي عدة خطط عمل و اتفاقيات بغرض عتمد المجتمع الدو أ -

الايكولوجية سيما استراتيجيات نيروبي التي تؤكد مشاركة المرأة في النظم نمائية و لاالإ
 . دارة و مراقبة تدىور البيئةالوطنية و الدولية لإ

 سيداو(. -العديد من الاتفاقيات الآخرى المتعمقة بحقوق الانسان )منظمة العمل الدولية -
 أوضبع رؼىق يطبهًخ انًرأح انؼرثيخ في انزًُيخ:

التدريب جتماعية أو نقص إنساء عمى تحمل تيعات بعض المين لظروف عدم قدرة ال -
 نجابي و غيابيا عن العمل(.دورىا الإ -)التمييز ضدىا

 -دورات المياه -زدحامدمات )شروط غير لائقة لمعمل( )الإانخفاض مستوى الخ -
 غمبية المؤسسات.أدور الحضانة( لعدم توفرىا في  -ستراحاتالإ

م )مؤتمر القمة العالمي لمتنمية في جوىانسبرج( 2002ية المستدامة علان العربي لمتنمالإ -
)مؤتمر ريو  21العقبات التي تحول دون تطوير و تفعيل الخطط و البرامج الواردة في اجندة 

 : م(1992
ستقرار في المنطقة العربية الناتج عن غياب السلام و الامن و عدم تمكن المجتمع عدم الإ .1

 ساس من العدالة.ألعربية المحتمة عمى راضي اضية الفمسطينية و الأن معالجة القالدولي م
ن و البطالة و تراكم مشكمة الفقر في بعض الدول العربية و الذي يزداد مع ارتفاع عدد السكا .2

 ستغلال غير الرشيد في الموارد الطبيعية.الديون و الإ
رياف لممدن )ظاىرة من الأ ستمرار اليجرةإزدياد السكاني في المدن العربية و ستمرار الإإ .3

نظمة الايكولوجية و المرافق و الخدمات )تموث اليواء تفاقم الضغوط عمى الأ –لعشوائي( ا
 تراكم النفايات(.

نخفاض معدلات إية قاسية خاصة ).تعرض المنطقة العربية بصفة عامة لظروف مناخ4
 زيادة التسحر(. -ارتفاع درجات الحرارة -مطارالأ
 ستغلال الموارد و نقص الطاقة الغير متجدد.إالطبيعية سوء  .تقمص الموارد5
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مكانيات البحث العممي و المؤسسات التعميمية و تأخرىا عن مواكبة التقدم العممي و إ.ضعف 6
 . النقني في العالم في معظم الدول العربية

ات برامج .حداثة تجربة المجتمع المدني و عدم مشاركتو الفعالة في وضع و تنفيذ استراتيجي7
 . التنمية

جتماعية دة من الدول العظمى مع الظروف الإ.عدم موائمة بعض التقنيات و التجارب المستور 8
 . قتصادية و البيئة في الوطن العربي )نقص الكفاءة الوطنية القادرة لمتعامل معيا(و الإ

 . يةنقص الموارد المالية و تدني وضع البنية التحتية في عديد من الدول العرب .9
ىنالك آلاف من الجمعيات العاممة في مجالات المرأة و البيئة بيد ان الواقع يؤكد عدم . 10

توصيات دون متابعة تنفيذىا و  -مؤتمرات -تمكنيا من اداء دورىا بالشكل المطموب )ندوات
و مناصرة قضايا  -ؤسسات و الييئات الرسميةمنين المسطرة عن تشكيل قوة عمى التفعيل القوا

.    جتمع بصورة فاعمة(الم
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 انزؼهيى في انذول انؼرثيخ: فرص

ن جميع النظم التعممية و التشريعات أجال التعميم لمنساء العربيات في تمثل الفرص المتاحة في م
دى أفي بعضيا الي ما بعد الابتدائي  في الدول العربية تنص عمي الزامية التعميم الابتدائي و

 . الفتيات ذلك لزيادة فرص التعميم امام
تشير تقديرات المنظمة العربية لمتربية والتقانة و العموم و اليونسكو )تقرير التنمية البشرية في  -

-1990م( الي وجود تحسن في نسبة الأمية في المنطقة العربية )م2009الوطن العربي 
 . % بين النساء40.3% بين الرجال و 19.3م( انخفضت الى  2005

مات العربية في تحسين مستوى تعميم  رعاياىا )الاناث( ما يزال كثرية الحكو أرغم نجاح  -
العمل يحتاج لجيود كبيرة حسب بيانات الاسكوا ان الزيادة في عدد الممتحقين بالمدارس لم 
تقابميا زيادة في نوعية و مستوى الخدمات و التعميم والميارات و الاختصاصات ادى الى 

 . زيادة معدلات البطالة –في بعض الدول  غياب الاختصاصات اللازمة لسدة العمل
 رحذيبد يشبركخ انًرأح انؼرثيخ:

 : جتماعيةإثقافية  -
 . بويالنظام الأ -اعية تمثل تميز ضدىن(جتمإعراف و ممارسات أ)
 : تحديات سياسية -
 حزابالممارسة تتعرض لتحديات )نظام الأن أار بالحقوق السياسية لممرأة الا قر رغم الإ- 

 .نظام الطوائف(  -سيطرة القبيمة
 تخاذ القرار. إفي مراكز القيادة و  المرأة  تحديد مواقع 
  وسيمة لموصول الييا لكنالكوتة ليست خرقا لمديمقراطية و . 
 : قتصاديةإتحديات  -
 . ارباب العمل( -قتصادي لمرجال ) المجتمعولوية في العمل الإالأ

 . دة سمفا (نمطية لممرأة محد دوارأ شروط و ظروف و نوعية العمل )
الحكومي ثم  –قل في العالم )القطاع غير المنظم المرأة الأبرغم التقدم المحرز ما زالت نسبة 

 . الخاص(
 .نيا لا تتقدم لمعمل فييا أو أما بعدم السماح قانونيا لعمل المرأة  في بعض الدول  أ
سمبية في رضن لنظرة جتماعية عامة يتعإو أاللاتي يتحممن  مسؤليات سياسية  النساء -

 . خلاق(الأتدىور  -جتماعيةزمات الإالمجتمع ) الأ
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 –جر نخفاض الأإ –ر منظم )اعمال مؤقتة دون عقود معظم عمل المرأة في القطاع الغي -
ي حق من الحقوق المقفولة في قوانين ألا يقدم   -و قانونيأطار مؤسسي إقطاع خارج عن 

 . العمل(
 . عمال المنزلية دون تقييمكافة الأ  -
ة الريفية )كافة اعمال الزراعة تنحصر في اعمال العائمة الغير مدفوعة الاجر( رغم أالمر   -

القوانين المنظمة )قانون تنظيم العلاقات الزراعية( محكوم بعادات و تقاليد تحرم الكثير من 
 . الحقوق

ين في لجنسستمرار عدم المساواة بين اإم( الي 2009نسانية العربية )يشير تقرير التنمية الإ -
نشطة % من معدل الذكور العاممين بالأ34قتصادي نسبة النساء قوة العمل و النشاط الإ

% في 22السعودية  -% 67ث لأناولى نسبة اتصادية )جزر القمر في المرتبة الأقالإ
 . خيرة(المرتبة الأ

نزلية الحرف الم –الزراعة  –عمال الموسمية ق  القوانين الخاصة بعممين في الأ_  عدم تطبي1
 . دون حماية قانونية و دون عقود

و عدم التطبيق أحيان ن العمل او التأمينات في معظم الأ_  لا يطبق القطاع الخاص قواني2
 الجيد ) ثقافة ذكورية تطبيق منقوص(.

برام العقود إىمية قانونية كاممة ليا حق أقوانين التجارة و ممارسة المين بة وفقا لأتتمتع المر    -
 مام القاضاة و المحاكم اذا بالغن سن الرشد.أممتمكات و ليا حق المرافعة زة الو حيا

 أهًيخ انزخطيط في إديبج انُىع الإجزًبػي:
 لأىمية إدراج قضايا النوع الإجتماعي و  ستجابةللإ إعانة المخططين في المجال التنموي

منوع الاجتماعي ل مستجيبة إحداث التغيرات في العلاقات و الادوار للاعتماد عمى ميزانية
جتماعي و استيعاب نموىا الإقتصادي و الإو تدابير لممجتمعات المحمية لضمان 

 . متطمبات جميع الفئات و أولوياتيم
 مدى التقدم المحرز. الحمول ونجازات و العقبات و تقييم وضع المرأة و قياس الإ 
 اعيين الرسمي أثر إيجابي عمى عمالة المرأة في القطذات  إستحداث سياسات إقتصادية

 و التحصيل المرتكز عمى النوع الإجتماعي.الضمان و غير الرسمي و إقامة نظم 
 الدقيقة(. )توفر الاحصاءات و البيانات ذجإستخدام الاسموب العممي و الوسائل و النما 
 إختيار البدائل و إستخدام الموارد البشرية لأقصى حد ممكن . 
  الاستمرارية -المرونة -الشمولية-يتسم التخطيط  بالواقعية . 
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 ( وضع التخطيط في يعني ذلك  وجود خطة لإدماج النوع الإجتماعي في خطط التنمية
جل يعمل الجميع من أجتماعي جال لإدماج النوع الإالآصورة برنامج محدد المعالم و 

 حكم جميع القرارات(.تحقيقو وي
 ذتخاالإجتماعي و إ ؤشرات أدوات فاعمة في التخطيط الإقتصادي وحصاءات و المالإ 

 ستحداث المؤشرات.القرارات و التحميل لإ
  النوع الإجتماعي و قياس مدى التقدم و التطور فيو و تحديد تقييم الوضع الراىن لإدماج

 . الأىداف المستقبمية
  يساعد في تحديد الأىداف و الموارد التنموية المراد الوصول إلييا و أىمية إدماج النوع

 الإجتماعي فييا.
 .يساعد عمى مبدأ التعاون والإنسجام 
 .متابعة و تنفيذ الأىداف 
 .تحقيق الأمن النفسي أن الأمور تسير عمى ما يرام 
 .يساعد في تقدير المستقبل و التوقعات 
 التكاليف( -يساعد في الإستثمار الأفضل لمموارد المادية و البشرية )الفرص . 
 طة( مدى الإلتزام لتحقيق اليدف.يساعد في صقل ميارات الإداريين )مسئولية الخ 
 .إدارة إستراتيجية في إطار توجيو المراحل الأخرى بالإدارة 

 أهًيخ إديبج انُىع الإجزًبػي في خطط انزًُيخ:
 تجئ الأهمية لأن:

 ذري.ىتمت بقضايا النساء ظمت جزئية و تفتقر الى الجرأة لاحداث تغيير جالإصلاحات التي إ 
 صاء و التمييز ضد النساء ظمت ضمن المنظور الوطني قجة الإالسياسات التي اىتمت بمعال

 العام في الدول العربية.
  التنفيذ وولويات في التشخيص و البرمجة و التخطيط و إدماج قضايا النساء ضمن الألم تظير 

التقييم لمشاريع الادماج و مشاريع التنمية بالكيفية التي تجعل المرأة شريكا كامل المسؤلية مع 
 .الرجل

 ىداف .ن توفر الخدمات الاساسية أىم الألا 
 .وجود ميزانية تشاركية وسيمة لمبادئ الحكم الراشد و القضاء عمى التفاوتات 
 .أداة لمحاربة الإقصاء و التيميش و الامساواة 
  الدفاع عن الحقوق الانسانية لمنساء لا يتم الا من خلال إدماج النوع الاجتماعي في السياسات

 العمومية.
 ديل و تغيير القوانين التي تضمنت الاقصاء و عدم المساواة.تع 
 سي بصفة خاصة.ذ القرار بصفة عامة والسياتخاالنساء لمواقع إ ذنفا 
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 علام.و الإ نمطية لممرأة عبر المناىج التربيةتغيير الصورة ال 
 ة. توفير إرادة واضحة في تقميل الفجوة الكبيرة بين الرجال و النساء و المدينة و القري 
  العمل عمى التأثير الفعمي عمى النساء و تغيير أوضاعين بجانب التركيز عمى المؤسسات و

 آليات العمل.
  ذ.و إيجاد ىيكمة لمتخطيط و التنفيتحديد الاولويات 
 .تطوير أدوات تحميل النوع الاجتماعي و تحديد الميام و المسؤليات 
  تو تقييم المصادر و تطوير الكفاءاإختيار الشراكات  . 
 بناء الجسور عمى من يعترض عمى عممية ادماج النوع الاجتماعي في خطط التنمية . 
 عدم التوازن في العلاقة تحديد اسباب و اشكال و معرفة و تحميل العلاقة بين الجنسين . 
 المرجعيات و المرتكزات الداعمة لإدماج النوع الإجتماعي : 
 و  لعدالة و المساواة بين جميع المواطنين نساءاً الدين الحنيف )الكتاب و السنة( الحاث عمى ا

 .رجالاً 
  و العيودو المواثيق  الدولية التي صادقت عمييا الدول.الإتفاقيات 
 .نصوص الدساتير العربية و التشريعات السارية التي لا تفرق بين النساء و الرجال 
 جتماعية.الموروثات الثقافية و الإ 

 
نزشريؼبد في انذول انؼرثيخ )ًَبرج ثؼض انُىع الإجزًبػي انطيبضبد و ا 

 : انذول(

 المغرب:
 .تأسيس منيج التكافؤ لمفرص في جميع المجالات 

 .التربية و التعميم  إعداد الميثاق الوطني لدمج المساواة بين الجنسيين في التربية 

 .البرامج الوطنية لمكافحة الفقر وسط النساء 

 التمييز عمى أساس الجنس في العمل و  المستوى القانوي: نص القانون عمى معاقبة
 المساواة في الأجر.

  مدونة الأسرة: إقرار المساواة بين المرأة و الرجل في رعاية الأسرة و في سن الزواج و
 في الحقوق و الواجبات.

 توفير مشاريع و آليات و عمل نقاط إرتكاز لمنوع الإجتماعي  -إدماج النوع في الإقتصاد
 الميزانية القطاعية.في الوزارة و إعداد 
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 .إعداد إستراتيجية لمناىضة العنف ضد المرأة 

  إستحداث مركز لمتوثيق و الإعلام و الدراسات يعنى بدمج النوع الإجتماعي في التخطيط
 التنموي.
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 الأردن:
 مراحل لإدماج النوع الإجتماعي: 3

 ( 3002 -9111خطة التنمية الإقتصادية) 

 ايا المرأة في كافة القطاعات بدلا من إفراد قطاع خاص كيفية إفراد التوجو إلى دمج قض
 بالمرأة )التحول من الفصل الى الدمج(.

 . الإستراتيجية الوطنية لممرأة الأردنية 

 . )شبكة إتصال مع المؤسسات الحكومية )الشبكة الوطنية الأردنية لشئون المرأة 

 عات في التنمية تشكيل لجنة تنسيقية لبرامج و سياسات المرأة في مختمف القطا
 الإقتصادية و الإجتماعية.

 : رمييى انزجرثخ

  :الإيجابيات 

  من مجموع المشاركين في التخطيط. 91زيادة المشاركة النسائية % 

 :السمبيات تتمثل في التحديات 

 مجيود.م توفر وقت لمتحضير و التنظيم لعد 

 .قمة المعمومات المتاحة عن قضايا النوع الإجتماعي 

 النوع الإجتماعي بأساليب مختمفة. مقاومة إدماج 

 .عدم وجود نماذج وطنية سابقة لعممية الدمج 
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 الجزائر :
   م .2007إعتماد سياسية وطنية لإدماج النوع في كافة البرامج الوطنية المرأة 

  ( من إتفاقية سيداو 9/2سحب التحفظ في خصوص المادة )م .2008مارس  8 

 م( .2008ور ترقية الحقوق السياسية لممرأة )دست 

  مراجعة المنظومة التشريعية وتكيفيا مع إلتزامات الجزائر الدولية )ضمان حماية الحقوق
 والحريات خاصة المرأة( .

  تعديلات قانون الجنسية الجزائرية لتكريس المساواة بين الأب والأم في إكتساب الجنسية
 ية .ومنح إمتياز الحصول عمييا عن طريق زواج مع الجزائري أو جزائر 

 (20052008-م )تعديلات تتضمن تجريم التحرش الجنسي وتجريم الإتجار بالنساء م
 والفتيات .

 . إعداد إستراتيجية وطنية بالعنف ضد المرأة 

  م لقياس 2013 –م 2008إستراتيجية وطنية لترقية إدماج المرأة ومخططيا التنفيذي
قتراح الإجرءات ا لأولية لتحقيق نيوض ممموس التقدم لصالح المرأة في كل المجالات وا 

 م .2015 –م 2012لممرأة الإستراتيجية الوطنية لنحو الأمية 

  م من أجل تنمية متوازنة .2013 –م 2007التجديد الريفي 
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 :لسودانا
أولت الدولة إىتماما كبيرا بالمرأة و تطور أوضاعيا تقديرا لدورىا الرئيسي و اليام كشريك أصيل 

 بناء المجتمع و و صونو و الحفاظ عمى تقدمو و تماسك نسيجو الإجتماعي.   و فاعل في
 البيانات و الإحصائيات التي تبين حالة نمو و تطور المرأة خلال العقود الماضية:

( 3088948000م بحوالي )2008يقدر عدد سكان السودان حسب الإحصاء السكاني الخامس 
 .1581078323نسمة. عدد الإناث منو 

الذين أثبتت عممية الاحصاء ان النمو السكاني يسير بمعدل متساوي بين الجنسيين يشكل الشباب 
من الحجم  285248956عدد الاناث منيم  5481768355تقع أعمارىم بين تحت الخامسة عشر 

 الكمي لمسكان.
  26نسبة النساء الائي تقمدن مناصب تنفيذية عميا خاصة في الخدمة العامة.% 
 982ساء اللائي يشغمن وظائف إدارية عميا في الخدمة العامة نيسة الن.% 
  2283نسبة النساء اللائي يشغمن وظائف إدارية إشرافية.% 
  7788نسبة النساء اللائي يشغمن وظائف كتابية.% 
  85نسبة النساء في القطاع غير الرسمي.% 
  78نسبة العمالة النسائية في القطاع الزراعي التقميدي.% 
 الحضرية  % ذكور وفي المناطق44% إناث و 62ة الأمية في المناطق الريفية تبمغ نسب

 %  ذكور.21% إناث و 34
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 انًؤشراد انذيًمرافيخ: 
   285معدل النمو السكاني% 
     586معدل الخصوبة% 
 7483الحمل    ءنسبة اللائي يتمقين رعاية صحية أثنا% 
   الف ولادة حية 100لكل  216معدل وفيات الأميات 
  78خمسة سنوات معدل وفيات الاطفال اقل من% 
 (  6متوسط حجم الاسرة) 
  1.4نسبة انتشار الايدز% 
  4582(  45-15نسبة المعرفة بالقراءة و الكتابة ) عمر% 
  46نسبة الالتحاق بالتعميم الاساس% 
 0894في مدارس الأساس الجنسيين االمساواة  بين  مؤشر%  
  1.8ثانوي  الالجنسين في مؤشر المساواة بين% 

 إديبج انُىع الاجزًبػي انطيبضبد و انزشريؼبد في انطىداٌ:
 السياسات والإستراتيجيات :

 .ستراتيجيات لتمكين المرأة تمثمت في:تم وضع العديد من السياسات و الإ
  م:1001-م 2991الاستراتيجية القومية الشاممة 
  ًالثقافي -جتماعيالإ -يفي التغيير السياس فاعلاً  وضع جديد لممرأة لتكون عاملا . 
 تحادات و روابط و جمعيات تنظيم النساء في إ. 
 ( 1002 -1002إستراتيجية قطاع المرأة:) 
 فراد المجتمع تأكيد رسالة المرأة في الأسرة كركيزة أساسية و طبعي لأ. 
 و  ىداف الألفية الثالثة لضمان التمتع المتكافئة و العدالة في توزيعالإلتزام بما نصت عميو أ

 .العدالة 
 لتي حقوق المرأة و حمايتيا من الإنتياك التزاما بما نصت ستكمال التشريعات اتفعيل و إ

جتماعي في خطط التنمية في كافة عميو الأديان و المواثيق الدولية بإدماج قضايا النوع الإ
 القطاعات.

 ( 1002الإستراتيجية الوطنية للأسرة:)م 
 ة و تنميتنو ساسيالاسرة المجتمع و دعامتو الأ. 
  بناء أسرة متفاعمة سوية تعمل عمى تمتع أفرادىا حقوقيم و تمكينيا لمقيام بوظائفيا الأساسية

 .خارج و داخل 
 سرةرار التشريعات اللازمة لحماية الأإص . 
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 م(1012-م1002) الإستراتيجية الربع قرنية : 
قتصادياً وثقافياً   وفنياً . لتطوير المرأة وتمكينيا إجتماعياً وسياسياً وا 

 : الإستراتيجية القومية للأسرة 
 . الإستراتيجية القومية لمحافحة العنف ضد المرأة 

 انطيبضبد :
 و 20078انطيبضخ انمىييخ نزًكيٍ انًرأح 

 –المشاركة السياسية  –الصحة  –تنمية قدرات المرأة لتقدم في ستة قطاعات ىي : )التعميم 
 لسلام ( .ا –التمكين الإقتصادي  –حقوق الإنسان 

 انطيبضيخ الإجزًبػيخ نًكبفحخ الأيذز 8

 و 20028انطيبضخ انمىييخ نهطكبٌ 

تيدف إلي حماية الكبار أو المسنات في داخل الأسرة والمجتمع بمبدأ )انطيبضخ انمىييخ نهًطُيٍ 
 ديني وأخلاقي بعت ( .

 انطيبضخ انمىييخ نًجهىني الأثىيٍ 8

 انطيبضخ انمىييخ نًكبفحخ انفمر 8

 يبضخ انمىييخ نهُبزحيٍ 8انط

إعتمدت الدولة خطة تشغمية لتطوير المرأة السودانية بتوجيو رئيس الجميورية الذي أكد عمي 
 إحتياجات المرأة ووضع السياسات بإعتبار محاربة الأمية من اولي الأولويات .
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 : 2006 يمبرَخ وضغ انًرأح انطىداَيخ إلهيًيب و ػبنًيب
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 و:2006-2005جذول يىضح يؤشر انزًُيخ نهُىع الإجزًبػي في انطىداٌ 
 

 

 

 2007/2008انًصذر: رمرير انزًُيخ انجشريخ 
 

سبنسبة الإناث Rالإجتماعي يظير فجوة تعميمية ت من الجدول أعلاه يتضح أن الفرق بين النوع
في معدلات الإلتحاق لممرحمة لمتعميم الإبتدائي والثانوي و العالي و مؤشر التكافؤ بين الجنسين 

 الإبتدائية الإجمالية و إجمالي الإلتحاق بالممرحمة الثانوية.
عمى سبيل المثال, و ىي نسبة منخفضة مقارنة بالنيبة المئؤية لمطالبات و مؤشر التكافؤ بين 
الجنسين من حيث نسبة الإلتحاق لجميع مستويات التعميم في السودان إلى معظم الدول العربية 
الآخرى, مما يتطمب بذل المزيد من الجيود لتحسين النسبة المئوية لمطالبات و مؤشر التكافؤ بين 
الجنسين و نسبة الإلتحاق لجميع مستويات التعميم في السودان و الدول العربية, أما مؤشر 

مما  التكافؤ بين الجنسين و إلتحاق الإناث في التعميم الثانوي ىو أفضل من التعميم الإبتدائي,
 يعني أن الفجوة بين الحنسين في التعميم الإبتدائي أعمى منمنو في التعميم الثانوي.

وذلك التمييز  2010% في انتخابات 25% الى 1688عدد النساء بالبرلمان زادت النسبة من 
 م.2008الايجابي الانتخابات 
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 و انًشبركخ انطيبضيخ:انطىداَيخ  انًرأح  

م  1954نظيراتيا في الدول المجاورة حيث نالت حق التصويت في عام سبقت المرأة  السودانية 
م. و 1964ن السوداني في عام إمرأة البرلمام و دخمت أول 1964و حق الترشيح في عام 

 الجدول أدناه يعكس تطور مشاركة المرأة في الجياز التشريعي منذ الإستقلال و حتى الآن:
  انًصذر: حطجذ يٍ يصبدر انًجهص انىطُي8

و لعل مدلولات الجدول أنو رغم عدم مشاركة المرأة سياسيا إلا أنو من ناحيىة الأعداد المطمقة 
( إمرأة في العام 112م إلى )2001إمرأة في العام   ( 35ارتفعت مشاركة المرأة في البرلمان من )

 م. 2010
) المجمس  /2010% في العام 25م إلى 2001% في العام 987كما ارتفع معدل المشاركة من 

 الوطني و المجالس التشريعية و منصب نائب رئيس البرلمان(.
 و الأحساة انطيبضيخ:انطىداَيخ انًرأح 

نالت المرأة مواقع في الأحزاب السياسية أساسية كعضوية مكتب سياسي و لجنة مركزية و رئيس 
ئب أمين عام قطاعات وناطقة رسمية باسم الحزب و في النظام الحالي تقمدت المرأة منصب نا

 الحزب )المؤتمر الوطني( و إزديادعدد القيادات النسوية في الأحزاب. 
 :انطىداَيخ ًرأحيُبصت ليبديخ نه

مستشارات لرئيس  -رئاسة لجان  برلمانية -نائب رئيس البرلمان  -والي ولاية   -تحاديوزير إ
وكيل   -حكمة عمياقاضي م  -مستشارات الولاة -وزراء ولائيين -وزير دولة   -الجميورية

 رئيس كرسي اليونسكو. و رتبا متقدمة في القوات النظامية.  -سفيرات  -وزارة
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 :انطىداَيخ انىضغ الإلزصبدي نهًرأح

ىو إدماج النوع الإجتماعي في الإصلاحات و السياسات  يقصد بتمكين المرأة إقتصاديا
حقيق إدماجيا الكامل في النشاط قتصادية الكمية و توفير خدمات صحية وتعميمية شاممة لتالإ

الإقتصادي. و قد تم وضع العديد من السياسات و الإستراتيجيات لتمكين المرأة إقتصاديا تمثمت 
 في:
 . السياسة القومية لتمكين المرأة 
  قيام وحدة لمتمويل الأصغر ببنك السودان بيدف تشجيع و تطوير الصيرفة الإجتماعية و

حاصة في المناطق الريفية الأقل نموا وسطالنساء تحديدا و رفع الإقتصادية و تخفيف الفقر 
 إقتصاديا.المستوى المعيشي لين وسيمة فعلاة في تمكين المرأة 

  م و الذي جاء 18/2007صدور المنشور الخاص بتنظيم و تنمية الجياز المصرفي رقم
ؤية الإستراتيجية لتنمية متمشيا مع الاستراتيجية العامة لمدولة الرامية لتخفيف حدة الفقر و الر 

 و ترقية التمويل.
  إلى 10زيادة القروض التمويمية البنكية, لمتنمية الإجتماعية و زيادة السقف التمويمي من %

 % كما تم إنشاء محفظة تمويمية و صندوق لدرء مخاطر التمويل.12
 ية تم إنشاء بنك متخصص لتمويل الأسر )بنك الأسرة( بجانب مصرف الإدخار و التنم

 الإجتماعية.
 تيسير حصول المرأة عمى الأصول و الخدمات الزراعية بتمويل ميسر متوسط المدى . 
  بناء قدرات المرأة في مجال تكوين تنظيمات إنتاجية و خدمية خاصة التصنيع الزراعي و

 الحرفي.
  الزكاة في تخفيف حدة الفقر حيث قام بتنفيذ العديد من مشروعات التمويل يساىم  ديوان

الأصغر بالتنسيق مع الإتحاد العام لممرأة السودانية بالمركز و الولايات بمغ إجمالي الدعم 
( مركز و يشمل الدعم ماكينات 40( جنيو لعدد )183008000م )2008بنياية العام 

 الخياطة, أجيزة حاسوب, و مراكز التغذية المتكاممة.
 و للأسرة والمرأة خاصة .تم إنشاء بنوك  وعدد من المؤسسات والمنافذ التمويمي 
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 انًشروع انمىيي نزؼسيس دور انًرأح في انزًُيخ انريفيخ:

ييدف المشروع القومي لتعزيز دور المرأة في التنمية الريفية  لتمكين النساء و الأسر الريفية 
)خاصة تمك التي تعوليا نساء( من الإستفادة من ىذه البرامج التنموية و فرص التمويل للإسيام 

 اعمية في تحقيق التنمية الريفية المستدامة, و ييدف المشروع إلى:بف
 زيادة دخل النساء في الريف. -1

 زيادة و تنمية المعارف و الميارات الإنتاجية لممرأة الريفية. -2

 تحديث نمط إنتاج )خاصة الإنتاج الزراعي( المرأة الريفية. -3

 رفع مستوى الوعي الصحي والثقافة الغذائية في الريف. -4

 ساىمة في خفض معدلات التسرب من التعميم خاصة بين الإناث.الم -5

رفع و بناء قدرات إدارات ووحدات تنمية المرأة في الولايات خاصة في مجال تصميم و  -6
 متابعة وتقويم المشاريع و تكوين مجموعات صغار المنتجات. 
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 :انطىداَيخ انىضغ الإجزًبػي نهًرأح
 الصحة:

  خدمات و الإستراتيجات التي من شأنيا العمل عمى تحسين إعتمدت الدولة السياسات
ة حيث لا تزال نسبة وفيات الأميات عالية وقد التي تشكل تحديا بارزا لوضع المرأالأمومة 

لكل مائة ألف حالة ولادة حية, الولادة عمى أيدي أشخاص مدربين مع  216بمغت النسبة 
 %. 485معدل ولادات قيصرية قومي يبمغ 

  توسيع إمكانية وصول وحصول المرأة عمى خدمات الرعاية الصحية للأميات فقد في مجال
 تم إعتماد القابمة الماىرة كحد أدنى لتقديم خدمات الأمومة الآمنة.

  في مجال محاربة العادة الضارة و خاصة ختان الإناث حيث تبمغ نسبة إنتشار ختان الإناث
طبي قرارا مينيا يمنع ممارسة ( أصدر المجمس ال2006% )مسح صحة الإسرة 6984

 خفاض الإناث بواسطة العاممين في المين الصحية.
  من التحديات الصحية التي تواجو المرأة في مجال الصحة )يمثل الإصابة بمرض السرطان

% ة بالتالي يمثل الإثنين معا حوالي 1483% و سرطان عنق الرحم 3485وسط النساء 
النساء(. و تشكل السرطانات أسباب الوفاة الأولى % من مجموع حالات السرطان بين 50

 سنة. 49-30بين النساء كما نجد أن معظم المصابات بالمرض في الفئة العمرية 
  تخذت وزارة الصحة جممة من الإستراتيجيات والسياسات و التداخلات المبنية عمى الدلائل  وا 

لممناطق النائية, و الحد من العممية و التي تسعى لتوسيع التغطية ونشر الخدمات الخاصة 
 إنتشار الأمراض الفتاكة.

 البيئة: 
 أثبتت التقارير و الدراسات أن تغير المناخ حقيقة ممموسة, و أن تأثيراتو قد أصبحت محسوسة 

في كل أنحاء العالم, خاصة في المناطق الأكثر قابمية. و قد أسيم تغير المناخ في عدم الأمن 
مياه و زيادة في العواصف المدمرة و الفيضانات بما ينعكس عمى الغذائي و التصحر و شح ال

 النساء خاصة و نجدىن أشد تأثرا بتغير المناخ و الكوارث الطبيعية.
المرأة لم تكن جزء من إتخاذ القرار عمي المستويات المحمية خاصة في وضع السياسات الخاصة 

ذ القرار خاصة في المسائل التي تتعمق بالبيئة ، ضرورة التركيز عمي المرأة المشاركة في إتخا
 بتغير المناخ .
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 التعميم:
جيود الدولة المبذولة لتوفير التعميم لمجميع وتحقيق  من التقدم في سياق حقق قطاع التعميم قدراً 

الأىداف الإنمائية للألفية الخاصة بتعميم التعميم الأساسي و تحقيق المساواة بين الجنسين بجميع 
 ميم. مراحل التع

إن كانت الفجوة النوعية ي و الثانوي و التعميم العالي و  رتفعت معدلات القيد بالتعميم الإبتدائإ
 لكل ىذه المؤشرات ما تزال قائمة و بخاصة في قيد الإناث في الكميات العممية و التطبيقة.

 فمقد بذلت الدولة جهودا مقدرة لتحسين المستوى التعميمي منها:
 ربوية.إصلاح النظم الت 
 .مواجية تسرب الإناث 
 .توفير الخدمات التعميمية 
 .رفع أعداد الفتيات الممتحقات بمراحل التعميم المختمفة 
 .برامج  تعميم المرأة الريفية و الظاعنة 
 .تضمن النوع الإجتماعي في المناىج الدراسية 

ية ما زالت موجودة العدالة النوعية عمى المستوى القومي في طريقيا لمتحقق ولكن الفجوة النوع 
في مجال التعميم الأساسي و تتباين عمى مستوى الولايات و المحميات و وسط المجموعات ذات 

 الإختلافات الإجتماعية و الإقتصادية والثقافية.
 جذول  يىضح إضزيؼبة انجُيٍ و انجُبد حطت انًراحم:
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 هيى الأههي:إحصبئيبد انمجىل نهجكبنىريىش نهجبيؼبد انحكىييخ و انزؼ

 
 انًصذر: وزارح انزؼهيى انؼبني إدارح انمجىل 

من حممة  2010-2009فبمغ المستوعبين لمعام  ممموساً  شيدت ثورة التعميم العالي تطوراً 
 . (57534( والإناث )60449( الذكور )117983البكالوريس )

 . (20687( و الاناث )26240( الذكور )46927اما  حممة الدبموم )
لك تدني في قبول الاناث في الجامعات في فترة السبعينات و الثمانينات من القرن كان ىنا

شاء الجامعات القومية و الماضي وزادت تمك النسبة بعد ثورة التعميم العالي في التسعينات بإن
 الولائية.

 تعميم الرحل:
الأطفال ل حيث قفز إجمالي حاز تقدم في تعميم الر في السنوات  الثلاث الماضية تم إحر 

% بنات ) المصدر:  إستراتيجية 6188% أولاد و 7387% منيم 33% إلى 16المسجمين من 
 . , وزاراة التعميم العام( 2009تعميم الرحل لمعام 

% لمجميع 100ى م, و إل2011% حتى عام 70% إلى 20تم رفع نسبة القبول عند الرحل من 
 (.352نقمة لمرحل )( و مدارس مت720م بإنشاء مدارس متنقمة )2015عام 

و رغم الجيود المبذولة من الدولة لتعميم الرحل إلا أن ىنالك فجوات تعميمية خاصة في المناطق 
 الريفية و مناطق الرحل.
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 :انحمىق وانزشريؼبد
ييز , يؤكد دستور المساواة و عدم التم سساسودانية لممراة جميع حقوقيا عمى أتكفل القوانين ال

مى تعزيز جميع حقوق السودان لممرأة و الحريات الأساسية و م ع 2005لعام نتقالي السودان الإ
الى تدعيم حقوق المرأة في جميع النواحي الإقتصادية و ولوية قصوى حمايتيا و يعطي أ

 إلى الاتي: يجابي و قد نص الإ مييزولوية خاصة من خلال التالسياسية والإجتماعية و إعطائيا أ
علاه بمفيوم المخالفة منعت التمييز السمبي الذي يمارس ضد أمن المادة  (4والملاحظ ان الفقرة )

الضارة التي تقمل من كرامة المرأة و يدخل في   النساء و ايضا نادت بمحاربة العادات و التقاليد
 . الذي يمارس عمى البنات في المنزل طار ختان النساء و التمييزىذا الإ

ماىية  في الباب الثانية منو عمى وثيقة الحقوق ووضح 2005كما نص الدستور الانتقالي لسنة 
 -حيث نصت عمى: 27وثيقة الحقوق في المادة 

, و بينيم و بين حكوماتيم عمى كل ىل السودان أتكون وثيقة الحقوق عيدا بين كافة   (1
مستوى , والتزاما من جانبيم بان يحترموا حقوق الانسان و الحريات الاساسية المضمنة في 

جتماعية و وا عمى ترقيتيا , و تعتبر حجر الأساس لمعدالة الإلدستور و ان يعممىذا ا
 المساواة الديمقراطية في السودان.

 تحمي الدولة ىذه الوثيقة و تعززىا وتضمنيا و تنفذىا.  (2

تعتبر كل الحقوق و الحريات المضمنة في الاتفاقيات و العيود و المواثيق الدولية لحقوق  (3
 ق عمييا منقبل جميورية السودان جزء لا يتجزا منيذه الوثيقة.الانسان و المصاد

 تنظم التشريعات الحقوق و الحريات المضمنة في ىذه الوثيقة ولا تصادرىا اوتنتقص منيا. (4

ة أنصاف و العدالة و ترسيخا لممكاسب التي نالتيا المر لمجيود المبذولة في دعم مبادى الإ تواصلاً 
جر المتساوي لمعمل التي نصت عمى الأ 28المادة  2007 امكما ورد في قانون العمل لمع

العمل و القاعدة العامة في قانون الخدمة المدنية تولي الوظيفة  عمى اساس طبيعةالمتساوي 
 العامة عمى اساس الجدران دون تمييز.

 انطلاو و فض انُساػبد:

رار من تجربة الحكم ستقللأمن و الإ ة دعماً المرأ منذ عيود ظمت تتلاحق وتتواصل مجاىدات
ني التي تعاظم في نقاذ الوطثورة الإ التركي في السودان مرورا بالثورة الميدية وانتياء بتجربة

من و الدفاع و مسولية عيدىا دور المرأة و تعدد حيث تصدت المرأة السودانية لتحقيق مفيوم الأ
الزوج و الدفع  لشد من ازرالجميع بانتظاميا في مراكز التدريب عبر مؤسسة الدفاع الشعبي و ا

و شحذ اليمم بادب الحكامات و ثقافة الجياد و اعادة الحياة لمقرى المدمرة و المساىمة  بالابناء
 جتماعي.الإستقرار و التماسك الأسري و الإفي 
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 انًرأح انطىداَيخ وانخذيخ انؼبيخ :

 بصورة معتبرة . زاد عدد النساء في الخدمة العامة -

 في القطاع الرسمي .% نسبة المرأة 26 -

 % في القطاع العمالي .45 -

 عدد من الوزارات النسائية والسكرتاريات في الولايات والمركز . -

قاضية(  77  -ياً )قاضي محكمة أول تقدم المرأة السودانية في القضاء في مناصب عم -
 . عتبر لممراة في العمل الدبموماسيوتمثيل م

 
 

 انطكررير انثبنث  انطكررير انثبَي انطكررير الأول انًطزشبروٌ انىزراء انطفراء انًىلغ

 56 35 68 67 70 153 انؼذد انكهي 
 10 8 9 7 4 11 انُطبء
 %17 %22885 %13 %10 %5 %17818 انُطجخ

 
 ح انطىداَيخ :أنيبد دػى انًرآ

 جتماعي .وزارة الرعاية و الضمان الإ –سرة _ الإدارة العامة لممرأة و الأ
 جتماعي.وزارة الرعاية و الضمان الإ –لمسلام و التنمية ة _ مركز المرأ
 جتماعي.وزارة الرعاية و الضمان الإ –ة لمحقوق الانسان _ مركز المرأ

 ة و الطفل في الولايات._ مستشارات الولاء لممرأ
 ية الولائية._ إدارات المرأة و الأسرة في وزارات الرعا

 الولائية.تحادية و في الوزارات الإ ة_ وحدات المرأ
جتماعي , المجمس القومي _ الوكالات الحكومية من أجل المرأة و الأسرة ) الزكاة , الدعم الإ

 . لمطفولة , المجمس القومي لمسكان , المجمس القومي لمتخطيط الاستراتيجي (
 ._ منظمات المجتمع المدني 

 ة في المؤسسات التمويمية ._ آليات المرأ
 ة.المرأ_ المجنة القومية لمتطور 

 سرة._ المجنة القومية لأ
 . (SUWEP_ مجموعات المراة السودانية لمسلام )

 
 
 : ح و انؼًم انطىػيأانًر
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شيدت حقبة الثمانينات تسجيل ثلاث جمعيات نسوية فقط. اما التسعينات فقد شيدت تسجيل 
ات م تضاعفت اعداد المنظم2000اكثر من خمسة و عشرون منظمة نسوية. و بدات من العام 

عيا دوراً ىاماً في وضع مكانة نوات المنظمات و الجمعيات النسوية بإختلاف أالنسوية و قد لعب
 ة في المجتمع.المرأ

 : ح و انزىاصم انخبرجيانًرأ

قيادات و المختصين و الخبراء ومنظمات خارجية عمى مستوى  الة التمثل مشاركات المرأ
يد من مية و الدولية اسيمت المشاركة في بمورة العدقميفي المحافل الإ المجتمع المدني في العديد

ة و وظائفيا و دورىا في الحياة العامة و الخاصة مستصحبة اطر المفاىيم و الرؤى حول المرأ
لامة السودانية و يناى عن كل ما مرجعية تم الاخذ بكل ما من شانو ان يخدم المصمحة العامة ل

الصورة الذىنية عن السودان و عكس مكاسب المراة يضر بسلامتيا و مستقبل اجياليا و تحسين 
 .السودانية و مبادرتو و تجاربو الرائدة 

 : حأيلايح انزمذو انًحرز في وضغ انًر
 قميمياً في شان الاسياسات و الإستراتيجيات المعنية بالمرأة إ . 

 سة الخاصة عداد السياتلاه أ فارقةاة بين الجنسين بواسطة القادة الأعلان المساو تم إعتماد إ
 . (2011 – 2008بالمساواة بين الجنسين الفترة )

 سلامي و العربي تم تطوير جممة من المؤشرات الاسترتيجية و التي تشكل عمى المستوى الإ
 ة.مج التفصيمية في مجال تمكين المرأطار يستيدي بو في وضع السياسات و البراإ

ة في السياسات العامة حيث تحققت مرأة في دمج قضايا العمى السياس ت تمك الفرصو قد اثمر 
يجابي لممراة كحد ادنى و تمكينيا ن اىميا اجازة الدولة التمييز الإمكاسب متميزة لقطاع المراة م
نتخابية المختمفة للانتخابات ة و ترشيح نفسيا في المستويات الإلممنافسة في الدوائر الجغرافي

يجابي اتاح ينية و الفئوية و ىذا التمييز الإية و المكالدوائر الخاصة بالنقابات و الاتحادات العمم
 ليا فرصة لارتياد مواقع اتخاذ القرار و انفاذه.

عتلاليا إ% بجانب 25بنسبة ة بالمجمس الوطني الجانب السياسي تقتن عضوية المرأ ففي
مية السلام  و مشاركتيا الفاعمة في عم رئاسة المجان  منصب نائب رئيس المجمس الوطني و

 . نتخابية و ترشيحيا لرئاسة الجميوريةراحل العمميات الإم
نحازت ليا ا  لقطاعات الصناعية و التجارية , و ة مجالات او في الجانب الإقتصادي إرتادت المرأ

 صغر بانشاء محافظ متخصصة ليا و بنـــــــــــوك .الأ سياسات الدولة في التمويل
و التي ترمي الى  ةيجيات و السياسات قطاع المرأناصرت الإسترات ما في المجالات الخدميةو أ

مراض طفال و مجانية العمميات القيصرية و الحد من انتشار الأتخفيض وفيات الأميات و الا
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رتفاع اعداد الفتيات الممتحقات بمراحل التعميم لسياسات التعميمية التي ادت الى إالفتاكة بجانب ا
 الظاعنة و تعميم النوع الاجتماعي في المناىج الدراسية. المختمفة و برامج تعميم المراة الريفية
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 : انزىصيبد

جيود كافة الجيات ذات الصمة لتفعيل برامج ومشروعات السياسة القومية  تضافر -1
ء بأوضاعيا لتحقيق الأىداف لتمكين المرأة و تعزيز السياسات المناصرة لممرأة للإرتقا

 الإنمائية للألفية.

 لية المناصرة لقضايا المرأة و المشروعات الداعمة ليا.تعزيز السياسات الما -2

تفعيل السياسات و الإستراتيجيات و البرامج المؤدية لتخفيض معدل وفيات الأميات وفقا  -3
 للأىداف التنموية للألفية.

أحكام التنسيق بين كافة الجيات ذات الصمة بعمل المرأة بإعتباره عمل تتقاطع فيو  -4
 ية و الشعبية.الجيود الرسمية و الطوع

 تكوين قاعدة  بيانات و معمومات المرأة عمى المستويين المركزي و الولائي. -5

فعيل اليياكل و الآليات و الكادر العامل في مجال المرأة عمى كل المستويات ترقية و ت -6
 بالمركز و الولايات ومنظمات المجتمع المدني.

 مرأة الريفية.تفعيل برامج محو الأمية بين النساء بالتركيز عمى ال -7

 مراجعة القوانين و التشريعات الخاصة بالمرأو و الأسرة. -8

 . وضع استراتجية تربوية مستمرة لمتطور تعكس قيم العصر و ترسم رؤية جديدة لممرأة -9
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 : انًرجؼيبد

  الدستور الانتقالي 
 تفاقية السلامإ 
 ( 22المرسوم الجميوري رقم  )2010 
 الثالبرنامج الرئاسي الثاني و الث 
 قرارت و توجييات المجمس القومي و مجمس الوزراء 
 الربع قرنية ستراتيجيةالإ 
  القومية لمسكانالسياسة 
 (  2007السياسة القومية لتمكين المرأة) 
 (  2008قانون الانتخابات) 
 (2008ستراتيجية الوطنية للاسرة  )الإ 
  تقارير التنمية البشرية PDNU  
  وزارة الرعاية و الضمان 2012-2001التقرير العشري حول كسب المرأة 
 تفاقيات و المواثيق و الالتزامات الدولية و الاقميمية الإ 

  م 2011-م2006تقرير التقدم المحرز في المساواة النوعية للإتحاد الأفريقي 

  ممخص بعض الأدبيات التي سطرت بشأن وضع المرأة 
 
 
 

 وانحًذ لله رة انؼبنًيٍ


